
في  الاستثنائية الظروف في الإداري الضبط سلطة حدود

  دراسة مقارنة  -القانون الإماراتي 

  هرة الخيلياز خليفة بنمحمد 
  

  الأستاذ الدكتور 

  وليد محمد الشناوي 



٢ 
 

  مقدمة البحث : 

.

  إشكالية الدراسة : 

     

  

       

  

 

            

     



٣ 
 

  أهداف الـدراسة :

 ، التي يمكن تلخيصهاالأهداف من جملة تحقيق إلى الدراسة هذه تهدف

  :الآتي النحو على
١- 

٢- 

٣- 

  أهمية الدراسة :

 منهج البحث:



٤ 
 

.



٥ 
 

  الأول المبحث

  الإداري الضبط ماهية

  
.

  الأول المطلب

  الوضعي القانون في الإداري الضبط تعريف

  

 (Police) 

                                                             



٦ 
 

                                                             



٧ 
 

  اللغة: في الإداري الضبط تعريف

 (Letaplice) 

                                                             



٨ 
 

                                                             



٩ 
 

: تعريف
ً

  التشريع: الإداري في الضبط أولا

  التشريع الإماراتي: الإداري في الضبط تعريف -١

            

       .

                                                             



١٠ 
 

 

   

            

        .     

   . 

             

   .

    

           

    .

  التشريع المصري: الإداري في الضبط تعريف -٢

                                                             



١١ 
 

      

            

           

        .

  التشريع الفرنسي: الإداري في الضبط تعريف -٣

                                                             



١٢ 
 

CASTAGNE

PEUVELEY

COR NEILIEBALDY

                                                             
(24 ) C. Klein ; La police du domaine public, thèse de doctorat, Droit, Strasbourg, 

1965; Paris, L.G.D.J., 1966, p 37. 

(26)J. Castagne ; Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de police 
administrative,  Paris, L.G.D.J., 1964., p 32 .. 



١٣ 
 

ا: تعريف
ً
  الفقه: في الإداري الضبط ثاني

:

 

 

                                                             

٢٧



١٤ 
 

.

.

.

  تعريف الضبط الإداري على أساس الغاية :  -١

(Police)

                                                             
(29) A. De Laubadère; ;Trait elementaire de droit administratif ، 4eme ، ed، 1967. p.51. 



١٥ 
 

(Hauriou)

 

NICLAS 

DELAMARE

DELAMARE

DELAMARE

LAVBADERE

                                                             

(33)La religion la discipline , les moeurs , la same . les vivres . la surete el la 
tranquillile publique . la voirie , les sciences et les arts liberaux, le commerce . les 
manufactures et les arts mecaniques , les servitudes domestiques , les 
manoeuvriers et les pauvres " - Nicolas de La Mare ; Traite de la police , 1722 , 1.1 
p. 1, C. Klein ; La police du domaine public, thèse de doctorat, Droit, Strasbourg, 
1965; Paris, L.G.D.J., 1966, p 36.. 

(34)A. De Laubadère, J. C. Venezia et Y. Gaudemet; Traité de droit administratif, t. 1, 
11e éd, Paris, L.G.D.J., 1986, p. 643.. 



١٦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعريف الضبط الإداري على أساس أنه نشاط إداري :  -٢

                                                                                                                                                                               
(35)une forme d action de ladministration qui consiste a reglementer laclivite des 

particuliers en vue dassurer le maintien de lordre public .. 



١٧ 
 

ا على الحريات العامة :  -٣
ً
  تعريف الضبط الإداري باعتباره قيد

                                                             



١٨ 
 

  المطلب الثاني

  تعريف الضبط الإداري في الشريعة الإسلامية

                                                             



١٩ 
 

  

 أمُةٌَ  مِنكُم ولْتكَنُ:

ونعدرِ إلِىَ يالخَْي ونرْأميو وفرعْبِالم نوهنينِ ونكَرِ عْالم  كَٰأوُلئو مه ونحْفلْالم

وننمؤْالمو اتنمؤْالمو مُضهعب اءيلضٍ أَوعب ونرْأمي وفرعْبِالم نوهنينِ  وع 

الصلّاة ويقيمون المْنكَرِ

:

كأوُلَٰئو مه  ونحفْلْالم

                                                             
؛ أبو يعلى الفراء، ٠٤٢، ص١٩٩٠، ١) أبي الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدنية، الطبعة ٤٧(

  .٢٨٤م، ص ١٩٩٩، ٢الأحكام السلطانية، الطبعة 
، ١٩٩٣) عبد الرحمن بن خلدون، مقدمه ابن خلدون، تحقيق د/ محمد عبد الجواد طعيمه، دار الكتب العلمية، ٤٨(

  .١٧٩ص 
  .١٠٤) سورة آل عمران، الآية رقم ٤٩(
  .٧١) سورة التوبة، الآية رقم ٥٠(



٢٠ 
 

وننمؤْالمو اتنمؤْالمو مُضهعب اءيلَضٍ أوعب ونرْأمي وفرعْبِالم نوهنينِ وكرَِ  عنْالم. 

                                                                                                                                                                               
من رواية قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد ومن رواية إسماعيل  )هذا الحديث خرجه مسلم٥١(

بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد وعنده في حديث طارق قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة



٢١ 
 

نلُع ينوا الَّذن كفََري منيلَ بائرِلَىٰ إسانِ عسل وداوى ديسعنِ واب ميرم كَٰا ذلِوا بمصع 

 يعتدَون وّكاَنوُا

                                                             



٢٢ 
 

  الثانيمبحث ال

  الاستثنائية الظروف نظرية

  تمهيد وتقسيم : 
:

  الأول مطلبال

  الاستثنائية الظروف نظرية مفهوم

  

                                                             
، ١٩٨٨ال، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، منشأة المعارف، الإسكندرية، يربوجدي ثابت غد/ ) ٥٨(

  .٧٥ ص
العربية، ، دار النهضة وبعض تطبيقاتها المعاصرة يحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوريد/ ) ٥٩(

  .٧٢، ص١٩٧٤القاهرة، 



٢٣ 
 

                                                             
، أكتوبر ١٠، السنة ٤د/ إبراهيم درويش، نظرية الظروف الاستثنائية، مجلة إدارة الحكومة، العدد ) ٦٠(

  .٣، صسابقيحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، مرجع ؛ د/ ١٤٠، ص ١٩٦٦
التشريع العراقي، مطيعة وزارة الثقافة والإعلام، سعدون عنتر الجنابي، أحكام الظروف الاستثنائية في د/  )٦١(

؛ د/ إسماعيل جابوري، نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون ٦١- ٥٩، ص١٩٨١بغداد، 
  وما بعدها. ٣٢، ص ٤٤ – ٣١، ٢٠١٦، ١٤الدستوري الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، العدد 

روف الاستثنائية في القانون الدستوري والنظام الدستوري في إحسان المفرجي، النظرية العامة للظد/ ) ٦٢(
  .١٦٨ ، ص١٩٩٠العراق، بغداد، 

 ١٣٢ ص، بدون سنة نشر، منشاة المعارف بالإسكندرية، القضاء الإداري، عبد الغني بسيوني عبدالله /د )٦٣(
  .هاوما بعد



٢٤ 
 

                                                             
كاظم وما بعدها؛ أ/  ٨١٨، ص ١٩٧١د/ سليمان الطماوي، القانون الإداري، الفكر العربي، الطبعة الأولى، ) ١(

كلية الحقوق جامعة ، الجنابي، سلطة رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية، رسالة ماجستير
  .٧٢، ص١٩٩٦بغداد، بغداد، 

والرقابة على أعمال الإدارة، محاضرات ألُقيت على طلبة كلية  خالد رشدي الدليمي، مبدأ المشروعيةد/ ) ٢(
  .١٥ القانون، جامعة بغداد، المرحلة الثالثة، ص

  .٧٢ ال، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، مرجع سابق، صيربوجدي ثابت غد/ ) ٣(
، دار النهضة ٣بعة د/ طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، الط) ٤(

 ، ص١٩٧٨، مطبعة جامعة بغداد، ٣شاب توم منصور، القانون الإداري، ط ؛ د/ ١٦٠، ص ١٩٧٦العربية، 
١٧٣.  



٢٥ 
 

                                                             
  .٤٧يحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، مرجع سابق، صد/ ) ١(
، ١٩٨٢، بالإسكندريةرف د/ سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعا) ٢(

  .وما بعدها ٢٧ص 
  .٨كاظم الجبي، سلطة رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية، مرجع سابق، صد/ ) ٣(
  .وما بعدها ٤٧ يحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، مرجع سابق، صد/ ) ٤(
في القضاء الإداري الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة أنور عارف سمار، القرارات الإدارية المتعلمة د/ ) ٥(

  .١٧ ، ص١٩٩٣الأردنية، عمان، 
  .٤٤٦، ص ١٩٩٧، راسة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرةدبكر قباني، د/ ) ٦(



٢٦ 
 

  الثاني مطلبال

  الاستثنائية الظروف نظرية تطبيق شروط

  

:

                                                             
  .٨٠٧، ص١٩٨٣القانون الدستوري، الدار الجامعية، بيروت،  ،احإبراهيم عبد العزيز شيد/ ) ١(
  .٧٥وجدي ثابت غربال، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، مرجع سابق، ص د/) ٢(
  .٢٥كاظم الجنابي، سلطة رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية، مرجع سابق، صد/ ) ٣(



٢٧ 
 

.

  الثالث مطلبال

  الاستثنائية الظروف في الضبط بسلطات المنوطة الصلاحيات تنظيم أساليب

:

                                                             
  .٢٦كاظم الجنابي، سلطة رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية، مرجع سابق، صد/ ) ١(
عبد الباقي نعمه عبد الله، الظروف الاستثنائية بين النظرية والتطبيق، بحث منشور في مجلة العدالة د/ ) ٢(

  .١٩، ص١٩٨٠، ٦، س٢- ١العراقية، العدد 
وما  ٢١٦ ص، ١١٩٩حلب، جامعة الجزء الثاني، منشورات  ،مبادئ القانون الإداري، عبدالله طلبة/ د )٣(

  .٢٥٤ص ، مرجع سابق، الإداري وأثره في الحريات العامة الضبطا؛ د/ محمد علي حسونة، بعده
  .٣٧، ص١٩٤٩مصطفى كامل، شرح القانون الإداري، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، د/ ) ٤(
وما  ١٤٩، ص ١٩٩٧د/ خالد خليل الظاهر، القانون الإداري، الجزء الثاني، دار المسيرة للنشر والتوزيع،  )٥(

  .١١٣ص ، ٢٠٠٣، دار وائل للنشر، الوجيز في القانون الإداريي، خطار شمطاو يعل/ دبعدها؛ 



٢٨ 
 

 

.

:

                                                             
نواف كنعان،  ؛ د/٢١٣عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري قضاء الإلغاء، مرجع سابق، صد/ ) ١(

  .٣٠٧القانون الإداري الكتاب الأول، مرجع سابق، ص
  .٢١٣الإلغاء، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري قضاء د/ ) ٢(
، ١٩٩١محمد بدران، الحماية القانونية لحق الأمن ضد اعتداءات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، د/ ) ٣(

  وما بعدها. ١٩٠ص
وما  ١٢٥ص ، ٢٠٠٤منشأة المعارف بالاسكندرية،  مبدأ المشروعية، – الإداري / عدنان عمرو، القضاءد )٤(

  .بعدها
  .٢٥٢ص ، مرجع سابق، الضبط الإداري وأثره في الحريات العامةمد علي حسونة، د/ مح )٥(



٢٩ 
 

 

.

 

                                                             
للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء ) من الدستور على أنه: "١١٥نصت المادة ( ) ١(

مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس 
المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان 

  ."الأحكام العرفية ورفعها أو إعلان قيام الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا
 الضرورة أحوال في العرفية الأحكام إعلان جوزي) من قانون الاحكام العرفية على أنه "٢نصت المادة ( ) ٢(

 :الآتية
 أو حرب وقوع بسبب ذلك كانأ سواء للخطر منها منطقة أو الدولة في العام النظام أو الأمن تعرض  - 

 .أراضيها من جزء احتلال عند أو بوقوعهما تهدد حالة قيام عند أو عليها مسلح عدوان
 الدولة داخل إلى الاضطراب هذا يمتد أن المحتمل من ويكون الخارج أو الداخل في اضطراب وقوع  - 

 .اجسيمً  اتأثيرً  الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أوضاعها في يؤثر أن أو
 .وباء انتشار أو عامة كوارث وقوع - 
 ذلك وغير مواصلاتها طرق وحماية تموينها وضمان للدولة المسلحة القوات سلامة تأمين في الرغبة - 

  .الدولة خارج أو داخل العسكرية وأعمالها بتحركاتها يتعلق مما
  ) من قانون الاحكام العرفية على أنه:٣نصت المادة ( )٣(
 عرض على بناءً  للاتحاد الأعلى المجلس بمصادقة يصدر اتحادي بمرسوم العرفية الأحكام إعلان يكون - ١ 

 هذا ويبلغ السابقة، المادة في الواردة الضرورة أحوال في وذلك الاتحاد، وزراء مجلس وموافقة الدولة رئيس
  ي:يأت ما يتضمن أن ويجب له، اجتماع أول في الاتحادي الوطني المجلس إلى المرسوم

 .العرفية الأحكام بسببها أعلنت التي الضرورة حالة بيان -أ
 .العرفية الأحكام تشملها التي المناطق أو المنطقة -ب
 .العرفية الأحكام سريان بدء تاريخ -ج
 هذه تكون أن ويجوز المرسوم يتضمنها التي الاستثنائية الصلاحيات تنفيذ تتولى التي المنفذة السلطة بيان -د

 .مدنية أو عسكرية السلطة



٣٠ 
 

                                                                                                                                                                               
 بعض أو كل تعطيل لها يجوز التي المنفذة السلطة لتقدير الدولة شؤون تسيير شأنه من ما كل يخضع - ٢

 أو الاتحادي الوطني المجلس انعقاد تعطيل يجوز ولا والمحلية الاتحادية المدنية والجهات والأنظمة القوانين
  .الدستور لأحكام طبقاً  العرفية الأحكام قيام أثناء أعضائه بحصانة المساس

 زالت متى بها، أعلنت التي الإجراءات بذات الدولة رئيس عن يصدر بمرسوم العرفية الأحكام ترفع - ٣
 أو أشهر ستة على العرفية الأحكام سريان مدة تزيد لا الأحوال جميع وفي إعلانها، استدعت التي الضرورة

 إعلان اقتضت التي الأوضاع استمرار حال وفي أقل أيهما الأحكام، هذه أجلها من أعلنت التي الظروف انتهاء
 الأحكام سريان استمرار يكون الحالة هذه وفي مماثلة، أخرى لمدد المدة هذه تجديد يجوز العرفية، الأحكام
  .اتحادي بمرسوم

  .١٢٦ص مرجع سابق،  مبدأ المشروعية، – الإداري / عدنان عمرو، القضاءد )١(
  وما بعدها. ١٨٠عزيزة الشريف، دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي، مرجع سابق، صد/ ) ٢(



٣١ 
 

  الثالث بحثالم

  دولة الإمارات العربية المتحدة في الطوارئ حالة إدارة

  المقارنة التشريعات وفي

  تمهيد وتقسيم : 

.
 

  الأول مطلبال

  المتحدةدولة الإمارات العربية  في العرفية حالة الأحكام إدارة

  

. 



٣٢ 
 

. 

. 

. 

        

 

 

 

 



٣٣ 
 

 

 

 

 

  

 : 

  

. 

  

. 

                                                             
الاعتقال دراسة للمادتين الثالثة والثالثة مكرر من قانون الكويت، دار النهضة العربية،  د/ فتحي فكري، )١(

  . ١٤، ص ١٩٩٢القاهرة ، 



٣٤ 
 

  

 

: 

)( 

 : 

 

. 

                                                             
القيادة )، قانون الأحكام العرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة (رؤية قانونية تحليلية د/ رفعت عيد سيد، )٢(

؛ د/ فتحي  ٨٢، ص ٢٠١٠)، ٧٥) ، العدد (١٩لمجلد (، امركز بحوث الشرطة - العامة لشرطة الشارقة 
  ٨٥مرجع سابق ، ص الاعتقال دراسة للمادتين الثالثة والثالثة مكرر من قانون الكويت، فكري، 

هاني الطهراوي، نظرية الضرورة في القانونين الإداري والدستوري وتطبيقاتها في التشريع الأردني، د/ ) ٣(
  بعدها.وما  ٥٥٨ مرجع سابق، ص



٣٥ 
 

 

. 

 . 

 

. 
 

 

)(

 : 

                                                             
) : يجوز للسلطة المنفذة للأحكام العرفية أن تتخذ بإعلان أو بأوامر كتابية كل أو بعض ٤لمادة (نصت ا ) ٤(

وضع قيود على حريات الأشخاص في الاجتماع والتنقل والإقامة والمرور في أماكن أو في  - ١التدابير الآتية: 
من والنظام العام ، والترخيص بتفتيش الأشخاص أوقات معينة واعتقال المشتبه فيهم أو الخطرين على الأ

والأماكن ووسائل النقل في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل دون التقيد بأحكام أو إجراءات معينة سوى 
منع أي تجمهر أو مظاهرة أو اعتصام أو اجتماع أو  - ٢الواردة في الأوامر الصادرة عن السلطة المنفذة. 

وقف نشاط أي ناد أو جمعية أو هيئة أو  - ٣ا بالقوة المناسبة إذا دعت الضرورة. إضراب عام ويجوز فضه
فرض  - ٤منظمة أو مركز أو جماعة يكون لها تأثير ضار على الأمن أو النظام العام أو وضع قيود عليها . 
والإعلان الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات والمحررات والرسومات وكافة وسائل التعبير والدعاية 

قبل نشرها وإغلاق أماكن طبعها ، وضبط ومصادرة المواد التي من شأنها الحض على الفتنة أو الإخلال بالأمن 
فرض الرقابة على الطرود والرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية بما فيها الاتصالات عبر  - ٥والنظام العام . 

تحديد مواعيد فتح  - ٦(الإنترنت) أو أية وسيلة اتصالات أخرى.  شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو الداخلية
سحب  - ٨تحديد أسعار السلع ومنع احتكارها .  - ٧المحال العامة وإغلاقها أو الأمر بإغلاق بعضها أو كلها. 

تراخيص استيراد وتصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتراخيص حملها أو إحرازها أو حيازتها أو الأمر 
إبعاد غير مواطني الدولة ممن يخشى من وجودهم  - ٩يمها وضبطها أينما وجدت وإغلاق مستودعاتها. بتسل

المساس بأمن الدولة أو حجزهم في مكان آمن إذا كان عدم قيد حريتهم يؤدي إلى إخلال بالأمن والنظام العام. 
الاستيلاء المؤقت  - ١١ديدها. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتح - ١٠

على وسائل النقل أو على أي منشأة أو مؤسسة أو شركة أو محل أو عقار أو منقول مع مراعاة حفظ حق مالكيها 
منع الأشخاص من القيام بأداء بعض الأعمال أو تكليفهم بأداء أعمال معينة، مع حفظ  - ١٢في تعويض عادل. 

فرض أي تدابير تراها السلطة المنفذة مناسبة لحفظ الأمن والنظام  - ١٣الحق في التعويض أو الأجر المناسب. 
  العام.
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  . ٨٨مرجع سابق، ص  ،قانون الأحكام العرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة / رفعت عيد سيد،د) ٥(
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  .من قانون الأحكام العرفية ٤/٨المادة  )٦(
  .قانونذات ال من ٤/١٠المادة  )٧(
  . ٨٩مرجع سابق، ص  ،قانون الأحكام العرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة سيد،/ رفعت عيد د )٨(
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يجوز اعتقال أي شخص في الحال إذا خالف تعليمات السلطة المنفذة أو ارتكب  - ) على أنه: ٩) نصت المادة (١(

قال ويعامل معاملة المحبوس يبلغ فورا كل من يعتقل بأسباب الاعت - ٢الجرائم المحددة في الأوامر الصادرة منها. 
يكون  - ٤يجوز للمعتقل أو من يمثله قانونا أن يتظلم من الإجراء المتخذ ضده تنفيذا للأحكام العرفية.  - ٣احتياطيا. 

التظلم بطلب يقدم إلى المحكمة العرفية المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل فيه بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز 
  ديمه، وذلك بعد سماع أقوال كل من مقدم الطلب وممثل الادعاء العام.سبعة أيام من تاريخ تق

) من هذا القانون يندب بقرار من السلطة المنفذة ٦مع مراعاة أحكام المادة ( - ١) على أنه: ١٤) نصت المادة (٢(
ن وتكون أحد قضاة محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفي

 مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي فيها ، ويودع القاضي أو المحامي
في أحوال  - ٢العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة المنفذة قبل التصديق على الحكم. 

  لى تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.الاستعجال يجوز للقاضي أو المحامي العام المنتدب الاقتصار ع
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: يجب عرض الشخص المعتقل على المحكمة العرفية خلال مدة لا تتجاوز على أنه )١٠المادة (نصت  )١(

خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتقال ، وللمحكمة أن تأمر بإخلاء سبيله بكفالة أو الإبقاء على حبسه لمدة لا تزيد 
  للتمديد لمدة واحدة مماثلة.على تسعين يوما قابلة 

  .من قانون الأحكام العرفية ١١المادة  )٢(
  .من قانون الأحكام العرفية ١٠ المادةانظر نص  )٣(
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  الثاني مطلبال

                                                             
وما  ٥٠، ص ١٩٧٨) د/ أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١(

  بعدها؛ 
القانونين الإداري والدستوري وتطبيقاتها في التشريع الأردني، ) د/ هاني الطهراوي، نظرية الضرورة في ٢(

  .٥٧٢مرجع سابق، ص
وما  ٥٠، ص ١٩٧٨) د/ أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٣(

شريع الأردني، بعدها؛ د/ هاني الطهراوي، نظرية الضرورة في القانونين الإداري والدستوري وتطبيقاتها في الت
  .٥٧٢المرجع السابق، ص

وما  ٩٠مرجع سابق، ص  ،قانون الأحكام العرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة / رفعت عيد سيد،د )٤(
  بعدها. 
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  المقارنة التشريعات في الطوارئ حالة إدارة
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سبقت الإشارة إليه، انظر المادة  ١٨٧٨نيسان  ٣معدلة بقانون  ١٨٤٩آب  ٩) انظر: المادة الأولى من قانون ٥(

  .١٩٥٥نيسان  ٣، والمادة الثالثة من قانون ١٨٧٨نيسان  ٣معدلة بقانون  ١٨٤٩و آب الأولى من قانون 
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  .١٥٣د/ إبراهيم درويش، نظرية الظروف الاستثنائية، مرجع سابق، ص ) ٦(
  .٦٨ص ، سابقيحيى الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، مرجع د/ ) ٧(
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